كان كلامنا المتقدم في إبطال الوجه الثاني من وجوه التصويب، وهو بمعنى أن الأحكام الشرعية تتعدد بعدد اجتهاد المجتهدين، فكل مجتهد يصل إلى رأي، ذلك الرأي هو حكم الله الواقعي في حقه، وقد قلنا: إن هذا الرأي باطل بأدلة متعددة منها الروايات، ذكرنا بعضاً من الروايات، الأدلة الدالة أيضاً على بطلان الوجه الثالث التي تقدمت تدلل على بطلان هذا الوجه الثاني أيضاً، ذكرنا من الروايات أن من يقضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، وأن من قال برأيه فأصاب لم يؤجر، كيف تصير الرواية الأولى من يقضي بالحق وهو لايعلم فهو في النار، يعني يبدو أنه هناك حق موجود، ولكن هذا اجتهاده لم يصل إليه، ولو كان الحق يتعدد لا تقول الرواية (من قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار).
أيضاً من قال برأيه فأصاب لم يؤجر، وهذه الرواية الثانية أيضاً دالة على وجود الحق بشكل صريح، وأن من أخذ بالقياس كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، بمعنى أن القياس قد يصيب وقد يخطئ، فهناك حق.
ومنها أيضاً ما تضمن أن الدين بُيّن في الكتاب والسنة، وأن من يعلم بالكتاب والسنة بالنحو المطلوب هم الأئمة من أهل البيت، كيف تكون هذه الرواية دالة على المطلوب؟ بالبيان التالي: هو أنه يوجد حق يعلم به أهل البيت عليهم السلام، ولو كان الحق متعدداً كان عندهم وعند غيرهم، وكذلك أيضاً الروايات الأخرى التي تقول إن العلم مخزون عند أهل البيت، وأن على غيرهم أن يسألهم، تدلل أيضاً على وجود حق واحد فارد.
بعد ذلك قال الماتن: وهذا هو الذي يتطابق مع الارتكاز، وهو من الأمور البدهية، التي لا ينبغي إيراد الأدلة والإشكال عليها، نقض الأدلة، يعني النقض والإبرام في هذه المسألة البدهية لا ينبغي أن يصار إليه، لماذا؟ لأن القول بالتصويب إنما نشأ من خلال عدم التمكن لبعض من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
ثم ختمنا المطلب بإشكال ورد، الإشكال كان كالتالي: أنه قد يقال: إذا قلنا بأنه عندنا ظنٌ بالحكم الواقعي، ويقينٌ بالحكم الظاهري، ماذا يلزم؟ الجمع بين الظن واليقين، يقول: لامانع لاختلاف المتعلق، هذا المظنون والمتيقن ليس بشكل واحد، لأن نحن نتيقن بما دل عليه الدليل من الناحية الظاهرية، ونعلم أن ما دل عليه هذا الدليل قد يصيب الواقع على نحو الظن وقد يخطئه، كان هذا هو الجواب، طبعاً هو أجاب بجواب اشوية يعني فيه بعد، ماذا قال؟ قال: فيمكن دفعه بأن حصول الظن مع قطع النظر عن كبرى التصويب لاينافي أن ينقلب هذا الظن إلى اليقين، روحه هو ما أجبنا عليه باختلاف المتعلق، روح الإجابة هو نفس ما أجبنا عليه نحن، بعد الالتفات للكبرى المذكورة، والعمدة ما سبق، يعني من أن الأدلة دالة على بطلان التصويب ووجود أحكام واقعية في عالم النفس الأمري، عالم اللوح المحفوظ.
وصل بنا الكلام إلى الوجه الثالث، وهو الوجه الأول في ترتيبنا في بطلان التصويب، نحن أولاً أبطلنا الوجه الثالث فجعلناه أولاً، ثم أبطلنا الوجه الثاني وهو الثاني، الذي بعد الثالث، الآن كلامنا في إبطال الوجه الأول، الذي راح يصير ثالث، أول ذكرناه أول الوجوه بالتصويب، لكن الآن في مقام الرد على الوجوه راح يصير هو الوجه الثالث في مقام الرد.
قال: أضعف الوجوه هو الوجه الأول، لأنه ماذا يقول الوجه الأول؟ يقول أبداً ما هناك حكم، الحكم هو ما يتوصل إليه المجتهد، يعني الله تبارك وتعالى ما عنده أحكام، عندما يجتهد المجتهد الله يجعل حكماً تبعاً لاجتهاد المجتهد هذا، نقول هذا جميع ما أوردناه من الروايات يدلل على بطلان هذا الوجه الأول من التصويب، لماذا؟ لأنا نعلم علماً قطعياً من خلال الكتاب والسنة، يعني من الكتاب والسنة بوجود أحكام شرعية للحق تبارك وتعالى في العبادات والمعاملات، بل دللت الروايات أن الله له في كل واقعة حكم، ما فيه واقعة من الوقائع لا حكم لله تبارك وتعالى، وأيضاً دللت الروايات على أن الله تبارك وتعالى أكمل الدين، الدين كامل، بغض النظر عن عملية استنباط هؤلاء المجتهدين الذين ينظرون في الأدلة الشرعية ثم يستنبطون، وهذا التصويب على النسق الأول، على النحو الأول ماذا يقول؟ يقول ما فيه أحكام شرعية، الحكم هو ما يتوصل إليه المجتهد، لماذا هذا الرأي باطل، لأن الروايات والآيات القرآنية تقول بوجود أحكام، وتقول إن الدين تام وكامل، وتقول أيضاً بعض الروايات الأخرى أن عليكم أن تلتفتوا إلى هذه الروايات والآيات القرآنية لتأخذوا أحكام الحق تبارك وتعالى من الآيات والروايات، فإذن هذا الرأي من التصويب أنه ما فيه حكم أصلاً واضح البطلان.
عندنا دليل آخر على بطلان هذا الوجه بالرغم من وضوح بطلانه، الدليل هذا: نحن نعلم بوجود تكاليف شرعية في كل واقعة، نعلم بوجود حكم شرعي، غاية الأمر في بعض الأحايين ما نعلم هذا الحكم، هل هو وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة، نعم يعني نوع الحكم لا نعلمه، لكن نعلم بوجود حكم على نحو الإجمال، في بعض الأحايين إذا تردد هذا الحكم، طيب نحن نعلم بواحد من هذه الأحكام، يعني عندنا علم إجمالي بحكم من الأحكام، لكن خصوصية هذا الحكم لا نعلم به، عدم علمنا بخصوصية الحكم، يعني أن هذه الخصوصية هي التي نبحث عنها لنتعرف  من خلال بحثنا الاجتهادي على هذه الخصوصية، فإذن الاجتهاد في الحقيقة الذي هو بذل قصارى الجهد للوصول إلى فهم الحكم الشرعي من دليله، هذا الاجتهاد سوف يعين لنا العلم بالخصوصية، يعني يزيل عنا الإجمال ويجعل المعلوم تفصيلياً، يعني بالعلم التفصيلي، فلو كان عندنا شك بين مثلاً الوجوب أو الاستحباب، بعد البحث راح يتأكد لدينا الوجوب مثلاً هو المراد، لدينا شك أن هنا وجوباً أو حرمة، بعد البحث راح يتأكد أحد الطرفين، يقول: وهذا دليل على وجود حكم شرعي، وأن بحثنا في الأدلة الاجتهادية هو من أجل تحديد وتعيين ذلك الحكم المعلوم على نحو الإجمال، لأنه بعد ما يصير عندنا علم يبقى على إجماله، والله يقول لنا هذا المعلوم إجمالي أنا أكلفكم به، لماذا؟ لما مر علينا من استحالة التكليف بالمردد، لأن المردد لا واقع له إلا عالم الذهن فقط، يعني هو صورة ذهنية، لايمكن أن يتجسد في عالم الواقع، التردد فقط موجود في عالم الذهن ليس إلا، فالله ما يجعل لنا تكليفاً يستحيل تحققه في عالم الخارج، بعد، بل عندنا إن قلت: يمكن أن يجعل هذا الترديد على نحو الوجوب التخييري، نقول: أيضاً نعلم إن الوجوب التخييري في موارد محدودة، ليس في كل الموارد وجوب تخيري، وجوب تخييري في مثل خصال الكفارة مثلاً، أما في كل مورد هناك وجوب تخييري، هذا نقطع بعدم الوجوب التخييري في الوقائع المتعددة، فإذن عندنا نحن وجوب تعييني، والاجتهاد، يعني بحث في الأدلة الشرعية من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي كي نعلم به على نحو التفصيل بعد علمنا به على نحو الإجمال.
ثم الماتن يضيف لنا دليلاً، هذا الدليل جميل، يقول: نحن نعلم على نحو الجزم والقطع باستحالة قبول هذا النوع من التصويب، يعني أنه ما فيه حكم في عالم اللوح المحفوظ أصلاً، الله ما له أحكام، والحكم هو ما يحكم به المجتهد، هذا النمط من التصويب على نحو الجزم والحتم باطل، لماذا باطل؟ شوفوا اشلون باطل، أصلاً نحن، المجتهد لما نقول عليك أن تتعلم الأحكام الشرعية، ما معنى قولنا عليك أن تبحث في الأدلة الاجتهادية لتصل إلى العلم بالحكم الشرعي؟ ما معنى هذا القول؟ معناه أنه يوجد حكم في رتبة متقدمة، وأنت في بحثك لهذه الأدلة تريد أن تصل إلى العلم بذلك الحكم الموجود في الرتبة المتقدمة، بمعنى آخر أو ببيان آخر: عندنا مقامان كما مر علينا، مقام الثبوت، وهو عالم الواقع، ومقام الإثبات وهو عالم الدلالة، النظر في الأدلة، في الحقيقة عندما نقول للمجتهد اذهب وانظر في هذه الأدلة، يعني نقول له: انظر في عالم الإثبات لتصل إلى العلم بما هو موجود في مرحلة الثبوت، في مرحلة الواقع، فإذن مرحلة الاجتهاد مرحلة متأخرة، فكيف تكون هذه المرحلة المتأخرة هي الموجبة لكتابة ذلك الحكم الواقعي، يعني الله ما له حكم إلا ما وصل إليه هذا المجتهد باجتهاده، هذا دليل على البطلان، لأن هذه مرحلة متأخرة، ويستحيل أن يكون المتقدم يرتبط بهذاا لمتأخر، لماذا يستحيل؟ لهذا التقدم الرتبي، لأنه يلزم تأخر ذلك المتقدم، الذي فرضناه متقدماً يلزم أن لا يكون إلا بعد البحث من لدن المجتهد، ويلزم ماذا أيضاً؟ تقدم المتأخر الذي هو الاجتهاد حتى يثبت به الحكم، وكلاهما مستحيل، هذا مثل إشكال الدور عندنا هنا، يكون نلتفت إلى هذه الحيثية، يعني لو قلنا بوجود حكم واقعي، وهو موجود، لكنه يرتبط باجتهاد المجتهد، طيب اجتهاد المجتهد في رتبة متأخرة لا معنى لربط ذلك الحكم على نحو الفعلية وجعل ذلك الحكم الفعلي الواقعي يرتبط بعالم متأخر، أنه لا حكم إلا مع وجود هذا المجتهد، يستحيل ذلك، ولهذا الماتن أيضاً يورد لنا مطلباً جميلاً ورائعاً ودقيقاً، يقول: عندما نتأمل في بعض الأدلة التي استدل بها من قال بالتصويب على النسق الأول، يعني أنه ما فيه حكم، الحكم الشرعي يرتبط باجتهاد هذا المجتهد أما في عالم الواقع ليس هناك حكم، عندما نتأمل في أدلة القول بالتصويب على هذا النحو نجد أن عند من استدل خلطاً بين عالمي الإثبات الذي هو عالم متأخر، عالم الإثبات، والثبوت الذي هو عالم متقدم، فتصور أن ذلك العالم المتقدم يرتبط، الذي هو عالم الثبوت المتقدم يرتبط بهذا العالم المتأخر الذي هو عالم الإثبات، وما هو السبب الذي جعله يقع في هذه العويصة ـ إذا صح التعبير ـ في هذه الورطة؟ السبب أنه اشتبه عليه مطلباً، اشتبه عليه المطلب، شنهو؟ اشتبه عليه المطلب بسبب أن تنجز التكليف مربوط بالعلم بالتكليف، العلم بالتكليف يحتاج إلى بحث الأدلة حتى نعلم به، تنجز، فهو خلط بين عالم المنجزية للتكليف الذي هو مشروط بالعلم به، وعالم التكليف الواقعي، عالم التكليف الواقعي يتقدم على عالم منجزية التكليف المشروطة بالعلم بالتكليف المرتبط ببحث الأدلة الشرعية، هذا عالم وذلك عالم، فمن أين نتج الخلط؟ من أين ترتب القول بأنه لاحكم لله تبارك وتعالى في عالم الواقع، وأن الحكم مربوط باجتهاد المجتهد؟ بسبب الخلط بين مقام الجعل أو عالم الثبوت ومقام المنجزية، وهو مقام الإثبات، والحال أن بين المقامين من البعد كما بين السماء والأرض، أحد العالمين يختلف اختلافاً كلياً عن العالم الآخر، يعني مقام الإثبات المتأخر في رتبته يختلف عن مقام الثبوت، الذي هو عالم النفس الأمري، ومقام المنجزية المرتبط بالاجتهاد يختلف عن مقام الجعل للحكم الشرعي، ذاك مقام الجعل مربوط بعالم الواقع، الله جعل علينا كبريات الأحكام في عالم النفس الأمري، يعني جعل لنا قوانين ونظماً وأحكاماً في عباداتنا ومعاملاتنا، وذاك الجعل، يعني ما يرتبط بعالم الجعل يختلف عن عالم الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، هذا عالم مختلف عن ذلك العالم، فتحصل مما أورده الماتن (يحفظه الله) أنه كما قال أضعف الوجوه هو الوجه الأول، الذي الآن صار في مناقشتنا نحن أوردناه بعد الوجه الثالث وبعد الوجه الثاني، فسويناه ثالثاً، الآن نحن سويناه ثالثاً في مقام الرد عليه، لأنه أولاً نحن أبطلنا القول الثالث بالتصويب، الذي هو رأي المعتزلة، تبدل الأحكام، بعدين أبطلنا القول الثاني، والآن نريد أن نبطل القول الأول، فصار هذا القول الأول هو الثالث عندنا في مقام الرد عليه، يعني ثالثاً في مرتبة الردود وإلا نحن جعلناه أولاً..
إذن اتضح من خلال كلامنا أنه أوهن الوجوه، لأن جميع الروايات التي تقدمت لدينا وعندنا تدلل على وجود أحكام واقعية بغض النظر عن اجتهاد المجتهدين.
ثم أوردنا أيضاً ماذا؟ أن لدينا علماً إجمالياً للأحكام الشرعية، والاجتهاد يحول ذلك العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، يعني يجعلنا نعلم بالخصوصية.
إن قلت: يمكن أن يكون التكليف بالمردد، قلنا المردد لا وجود له، تكليف تخييري، قلنا أيضاً لا معنى للتكاليف التخييرية إلا في بعض الموارد، إذ نقطع بأنه تكاليف دائماً على نحو التعيين وليس التخيير، ثم أحلنا هذا الوجه يعني جعلناه مستحيلاً، لماذا مستحيلاً؟ لأننا إنما نسبر هذه الأدلة كي نتوصل إلى الحكم، فمعناه أن الحكم ثابت في رتبة متقدمة، فلو كان المتقدم يتأخر لأصبح مستحيلاً، وقلنا هذا يشبه إشكال الدور، بعد ذلك بينا أن القول بالتصويب على هذا النسق ناشئ من الخلط بين مقامي الإثبات والثبوت، فمن عرف الفرق بين العالمين، يعني عالم الإثبات وعالم الثبوت، وعرف الفرق بين عالم الجعل وعالم المنجزية للأحكام، عالم المنجزية مشروط بالعلم، لكن جعل الأحكام على نحو كلي غير مشروط بأن يصل اجتهاد المجتهد إلى معرفة هذه الأحكام، تبين عندنا من خلال هذا العرض التام أن هذا الوجه الأول باطل عاطل.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
ارجعوا من..
وأما ما استشكل به غير واحد في الوجه المذكور من استلزامه اجتماع الظن واليقين بالحكم في زمان واحد، لأنه باعتبار ظنه بالواقع، الواقع قلنا ما يتوصل لها من خلال الحكم، فلذلك قد يخطئه الحكم وقد يصيبه، يكون الواقع مظنوناً، وباعتبار أن مؤدى الظن هو حكم الله تعالى المجعول في حقه على نحو اليقين، هو يتيقن بأن هذا الحكم المنجز في حقه، فيصير مقطوعاً به، قلنا إن متعلق اليقين غير متعلق الظن، متعلق الظن هو الواقع، متعلق اليقين هو الظاهر، فالمتيقن غير المظنون، لكن هو قال: يمكن دفعه بأن حصول الظن مع قطع النظر عن كبرى التصويب، لاينافي انقلاب الظن لليقين بعد الإلتفات للكبرى المذكورة، الإجابة التي نحن أجبنا بها أحسن من إجابة الماتن، للمتأمل يظهر الوجه في حسن إجابتنا عن إجابة الماتن لمن تأمل في الجوابين.
وأضعف وجوه التصويب هو الوجه الأول، لمنافاته لجميع ما تقدم، يعني جميع الوجوه التي ذكرناها في بطلان الوجه الثالث والوجه الثاني تدلل على بطلان هذا الوجه الأول بنحو غاية في الوضوح..
 ولما هو المعلوم من الكتاب والسنة وضرورات المتشرعة من وجود أحكام شرعية لله تبارك وتعالى، وأن على الخلق، يعني على المكلفين أن يعملوا بهذا الأحكام الشرعية المجعولة، بل لما هو المعلوم من إكمال الدين مع قطع النظر عن اجتهاد المجتهدين، يعني هناك دين، (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)...
 ولذا يجب الفحص عن الأحكام بالاجتهاد، يعني الذي هو الرجوع إلى الأدلة لمن يتمكن أن يرجع إلى الأدلة أو التقليد لمن لا يتمكن بالرجوع إلى أهل الخبرة، أصحاب العلم المتخصصين، مع وضوح عدم وجوب شرط التكليف. 
كما يمكن أيضاً أن ندلل بهذا الدليل، عندنا علم إجمالي بالتكليف، قبل اجتهاد المجتهدين، قبل تناول الاجتهاد له بخصوصيته، مع أن ثبوت أحد الأطراف بخصوصيته، يعني العلم به على نحو الخصوصية يرجع إلى وجود تكليف متقدم نحن نجهل بخصوصيته، ففي الحقيقة اجتهادنا أين يقع؟ يقع على هذه الخصوصية، على العلم بالخصوصية، أما أصل وجود الأحكام هذا مسلم عند الكل..
راجع إلى سبق التكليف للاجتهاد وإمكان خطأ الاجتهاد في تعيين ذلك التكليف المعلوم على النحو الإجمالي، يعني المعلوم بالعلم الإجمالي، إذ لا مجال للالتزام بثبوت أحدهما المردد، يعني هذا كأنه رد إشكال، قد يقال إن التكليف المعلوم هو مردد، ويبقى على تردده، نقول لا معنى للمردد، لأن المردد لا وجود له في عالم الواقع، ووجوده فقط وفقط في عالم الذهن، والله يستحيل أن يكلفنا بما لا وجود له في عالم الواقع، ماذا يكلفنا؟ يكلفنا بتكليف يبقى فقط في عالم الذهن غير قابل للتحقق في عالم الوجود الخارجي؟ ويقول لنا: ذلك المستحيل المردد اجعلوا له وجوداً في الخارج؟ مستحيل، لأن هذا مستحيل، لاستحالة جعل المردد، ولا التخييري،  لأن نحن قلنا التكاليف التخييرية هي تكاليف محدودة، كخصال الكفارة...
 للقطع بعدمه، بل قد يستحيل، في بعض الأحيان أصلاً ما نقدر نقول هناك تكليف تخييري، لماذا؟ كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، ماذا تصير؟ تصير مخير؟ لابد أن تبحث حتى يتعين لك المراد هو الوجوب أو الحرمة، طبعاً هذا بالنظر إلى الواقع، لكن بالنظر إلى الظاهر ممكن أن يدور التكليف بين الوجوب والحرمة ونكون نحن بالخيار الأخذ بالواجب أو بالحرام، لا مانع، الروايات التي دللت على التخيير دالة على ذلك...
 أو بين الاستحباب والوجوب، لكن هذا كحكم ظاهري وليس حكماً واقعياً، الحكم الواقعي مستحيل أن يكون مردداً بين الوجوب والحرمة، مستحيل، هذا مضاف إلى استحالة الوجه المذكور من التصويب، لماذا مستحيل؟ الذي قلنا الخلط بين عالمي الإثبات والثبوت، يعني أن هذا الوجه الأول قال به من قال به، ووقع فيه من وقع فيه، بسبب اختلاط الأمر عليه، يعني وجود لبس لديه..
هذا مضافاً إلى استحالة أن يكون التصويب بهذا الوجه، يعني ما عندنا أحكاماً شرعية في عالم الواقع، وأن الواقع هو ما يصل إليه المجتهد، لماذا؟ لأن الاجتهاد لما كان راجعاً إلى مقام الدلالة والإثبات بالنسبة للأحكام الشرعية، وهذا المقام مقام الدلالة والإثبات يتأخر عن مقام الثبوت، متأخر في الرتبة، ومتفرعاً...
كاتبها مترفعاً، غلط في النسخ...
ومتفرعاً عليها تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت..
حاط أيضاً مقام الإثبات على مقام الإثبات، غلط، تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت، عدلوا النسخة..
فلا يتحقق موضوع الاجتهاد إلا مع فرض احتمال جعل أحكام يجتهد فيها، يعني لماذا نحن نقول للمجتهد روح انظر إلى الأدلة؟ يعني هناك أحكام، عندما تنظر إلى هذه الأدلة راح تتعرف على تلك الأحكام المجعولة...
فلا يتحقق موضوع الاجتهاد إلا في فرض احتمال جعل أحكام يجتهد فيها، لا مع العلم بعدم جعل حكم في أي واقعة من الوقائع وأن الحكم هو ما حكم به هذا المجتهد، هذا مستحيل، طيب إذا كان هذا من المستحيلات، لماذا وقع بعض العلماء في هذا اللبس؟ ووقعوا أيضاً في هذا الوهم؟ هذا توهم، وهم علماء، كيف قالوا إن الله تعالى ليس له حكم واقعي، وأن الحكم الواقعي الموجود هو ما يتوصل إليه المجتهد باجتهاده؟ يقول: هذا اللبس نشأ من أن منجزية الحكم، هذا الحكم متى يتنجز؟ ترتبط بالعلم بالحكم، والعلم بالحكم موقوف على الاجتهاد، كيف تعلم بالأحكام الشرعية؟ عن طريق سبر هذه الأدلة، وفهم هذه الأدلة لتصل من خلال السبر والفهم إلى العلم بالحكم الشرعي، فإذن الاجتهاد في عالم يتأخر في رتبته هذا العالم، لأنه مربوط بعالم المنجزية للحكم الشرعي، وهؤلاء تصوروا أن هذا العالم، عالم المنجزية، هو نفس عالم الجعل، بينما بين العالمين، بين عالم المنجزية للحكم وعالم الجعل بون، بينهما بون شاسع، كبعد السماء عن الأرض...
ولهذا يقول الماتن: والرجوع إلى بعض ما ينقل من كلماتهم، يعني كلمات هؤلاء الأعلام في القول بالتصويب على النحو الأول، في وجه البناء على ذلك شاهد بوجود خلط، اختلاط لمقام الاثبات مع عالم الثبوت، وبمقام المنجزية مع عالم الجعل، هناك عالَم سميناه عالَم الإثبات، الذي مرحلة دلالة الأدلة على مداليلها، هذا نسميه عالم الإثبات، وهناك عالم واقع نفس أمري، هذا عالم الإثبات يدلل على عالم الواقع النفس الأمري، الذي هو سميناه عالم الثبوت، ومقام المنجزية الذي هو مرتبط بعالم الأدلة، بعالم الإثبات، أيضاً يختلف عن عالم الجعل، لأن عالم الجعل للأحكام الشرعية على النحو الكلي هذا لا ربط له بالنظر إلى الأدلة، الله جعل هذه الأحكام على هذه الكيفيات المعروفة، (أقيموا الصلاة) (آتوا الزكاة) (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، وهلم جرا في بقية الأحكام الشرعية، ولذلك شوف شيقول الماتن...
وحيث كان إثبات التكليف وتنجز التكليف يتفرع على الاجتهاد، لأن نحن كيف نثبت هذا التكليف؟ نحتاج أن نجتهد وننظر في الأدلة ليتبين لنا أن هذا المقام مثلاً نصلي قصراً، في ذاك المقام نصلي تماماً..
متفرعاً على الاجتهاد في الجملة تخيل هؤلاء أن هذا الاجتهاد المربوط بعالم الإثبات والدلالة أيضاً يرتبط بعالم الثبوت المتقدم، وعالم الجعل المتقدم، لكن هذا التصور كما يقول الماتن غاية في الوهن، يعني ليس بسديد، والصحيح كما قلنا إن بين العالمين من البعد أكثر من بعد السماء عن الأرض والأرض عن السماء، فتحصل من خلال الأدلة بطلان التصويب بأنحائه الثلاثة، النحو الأول أنه ما فيه حكم، و الحكم ما يصل إليه المجتهد، النحو الثاني هناك أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين، النحو الثالث هناك حكم ولكنه يتبدل على وفق ما يصل إليه المجتهد باجتهاده، كل هذه الأنماط الثلاثة من القول بالتصويب لا صحة لها، والصحيح أنه هناك أحكام شرعية في عالم الواقع النفس الأمري ممكن أن يصل إليها المجتهد باجتهاده ويمكن أن يخطأ ذلك الواقع المطلوب منه من قبل الحق تبارك وتعالى.
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
